
 تونــس – أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
أن الاســـتثمارات الزراعيـــة فـــي تونس 
شـــهدت قفـــزة خلال الأشـــهر الســـبعة 
الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية، 
في تطـــور مفاجئ أرجعـــه محللون إلى 
القرارات التي اتخذتها الســـلطات خلال 
الســـنوات الأخيرة لتطويـــر هذا القطاع 

الاستراتيجي.
وكالـــة  إحصائيـــات  آخـــر  ووفـــق 
الفلاحيـــة  بالاســـتثمارات  النهـــوض 
الحكوميـــة نمـــت قيمـــة الاســـتثمارات 
الزراعية الخاصـــة المصادق عليها حتى 
نهايـــة يوليـــو الماضي بنســـبة 38.3 في 
المئة على أساس سنوي لتصل إلى 259.1 

مليون دينار (92.8 مليون دولار).
كما ســـجل عدد عمليات الاســـتثمار 
زيادة بنســـبة 25.1 في المئـــة لتبلغ 1802 
عمليـــة اســـتثمار مقابـــل 1440 عمليـــة 

استثمار قبل عام.
وبالمقارنة مع مخطـــط التنمية 2016 
2020 شـــهدت الاســـتثمارات الزراعية   –

الخاصـــة تراجعـــا بنحـــو 30.9 في المئة 
مـــن حيث العدد و33.4 في المئة من حيث 

القيمة.
ومن المتوقع أن توفر الاســـتثمارات 
المصـــادق عليهـــا أكثر مـــن 2012 فرصة 
عمل مقابل 1575 خـــلال نفس الفترة من 

العام الماضي.
وتشـــكّل الزراعة فـــي تونس إحدى 
ركائـــز الاقتصـــاد فـــي البلـــد، إلا أنهـــا 
تواجه منذ سنوات تحديات جمة أبرزها 
العوامـــل المناخية غير المســـتقرة، التي 

ألقت بظلالها سلبا على عملية الإنتاج.
وإلى جانـــب ذلك، بـــرزت صعوبات 
أخـــرى يعانـــي منها المزارعون بســـبب 
شـــح الميـــاه ونقص الأســـمدة وتواضع 
الدعـــم الحكومي، حيـــث تتضاعف هذه 
التحديـــات ســـنة بعـــد أخـــرى متأثرة 
بتدهـــور الأوضاع في البـــلاد منذ العام 

.2011
وحسب الأنشطة، نمت الاستثمارات 
الزراعيـــة بنســـبة 77 في المئـــة بمقارنة 
دينـــار  مليـــون   199.5 لتبلـــغ  ســـنوية 
(71.5 مليـــون دولار)، بينمـــا زادت قيمة 
الاســـتثمارات فـــي الخدمـــات الزراعية 
بنســـبة 11 فـــي المئـــة لتصل الـــى 27.2 

مليون دينار (9.7 مليون دولار).

فيما بلغت الاســـتثمارات في مجال 
التحويـــل الأولـــي 17 مليـــون دينـــار (6 
مليون دولار) مسجلة بذلك زيادة بنسبة 

7 في المئة بمقارنة سنوية.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
في المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمام تحدّي إعادة 
النظر في الخارطـــة الزراعية، لكنّ هناك 
إصرارا كبيرا على ما يبدو للاستثمار في 

القطاع.
ويعتقد البعض أن تونس قادرة على 
تحقيق الاكتفـــاء الذاتـــي الغذائي حين 
تغير الحكومـــة رؤيتهـــا للزراعة، التي 
لا تزال مهمشـــة حيث لا تـــزال تعتبرها 

مكملة للتجارة.

وتحتـــل الزراعـــة مكانـــة محوريـــة 
في الاقتصـــاد التونســـي المتعثر، حيث 
تســـاهم بنســـبة 9 في المئة فـــي الناتج 
المحلي الإجمالي، وما بين 9 و10 في المئة 

من مجموع الصادرات سنويا.
ويستقطب القطاع حوالي 8 في المئة 
من مجموع الاستثمارات، ويشغل 15 في 
المئة مـــن إجمالي اليد العاملة النشـــطة 
فـــي بلد يبلغ تعداد ســـكانه حوالي 11.7 

مليون نسمة.
العـــام  منـــذ  تونـــس  وشـــرعت 
2017 وبالتعـــاون مـــع خبـــراء الأنظمة 
المعلوماتية بتنســـيق جهودهـــا لرقمنة 
الزراعة، في مسعى منها للحد من موجة 
الجفاف التي ضربت البلاد في السنوات 
الأخيـــرة وجعلـــت القطاع مـــن أضعف 

المجالات مردودية.
دول  ضمـــن  مـــن  تونـــس  وتعتبـــر 
للأمـــوال  تفتقـــر  العالـــم  فـــي  كثيـــرة 
والأدوات لإقامـــة أنظمـــة تحذيـــر مبكر 
بالنســـبة إلى الكوارث مثل الفيضانات 
والجفاف والعواصف، ما من شـــأنه أن 
يلقي بظلاله ســـلبا على قطـــاع الزراعة 

مستقبلا.
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 واشنطن – يواجه عمالقة التكنولوجيا 
الأميركيــــة ضغطا متناميا من الســــلطات 
التي تهدد بإرغامهم على وقف نشاطاتهم 
أو الحــــد منها، لكنهم مــــع ذلك يواصلون 

تحقيق نتائج مالية قوية.
وســـجلت آبـــل وفيســـبوك وأمـــازون 
وألفابت المجموعـــة الأم لغوغل مرة أخرى 
أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع 
الأخيرة، بدفع من أرباح قياســـية سجلتها 
في الربع الثاني من 2021. وتتخطى القيمة 
لكل منهـــا تريليـــون دولار، حتـــى أن آبل 

تجاوزت عتبة تريليوني دولار.

وخلال عام واحد ازدادت قيمة ألفابت 
بنســـبة 80 في المئة، فيمـــا بلغت الزيادة 
40 في المئة لفيســـبوك و30 في المئة لآبل، 
أما أمازون فهي مســـتقرة نســـبيا بعدما 
ســـجلت أعلى مســـتوياتها على الإطلاق 

في يوليو الماضي.
في المقابل لا تزال مايكروسوفت التي 
تتجـــاوز قيمتها أيضـــا التريليون دولار 

حاليا خارج رادارات الهيئات الناظمة.
ومـــع ذلـــك تبنـــت حكومـــة الرئيس 
الأميركي جو بايدن موقفا أكثر حزما مع 
هذه الشـــركات الكبيرة، لاسيما من خلال 

تعيـــين شـــخصيات معروفـــة بانتقادها 
للشـــركات العاملة في هذا القطاع ضمن 
الهيئة الأميركية للمنافسة (أف.تي.سي).
وتولـــت القانونية لينا خان رئاســـة 
هـــذه الهيئة فـــي يونيو الماضـــي، وهي 
امـــرأة تبلـــغ 32 عامـــا معروفـــة بعدائها 
لسياسات الاحتكار المعتمدة من منصات 

التكنولوجيا الرئيسية.
ووجهـــت مرارا انتقـــادات كثيرة إلى 
هذه المجموعات العملاقة بينها ما يتعلق 
بهيمنة غوغل وآبل على ســـوق تطبيقات 
الأجهـــزة المحمولة ونقص المنافســـة في 
ســـوق الإعلان الرقمي الذي تهيمن عليه 
فيســـبوك وغوغل والظروف غير العادلة 

للبائعين المستقلين على موقع أمازون.
وقد تـــؤدي دعـــاوى ”أف.تي.ســـي“ 
ضـــارة  منافســـات  بشـــأن  القضائيـــة 
بالمنافســـة إلـــى إجبـــار فيســـبوك على 

الاستغناء عن إنستغرام وواتساب.
لكن رغم الخطاب الصارم والاتفاقات 
الماليـــة فـــي منازعات مكافحـــة الاحتكار 
في الولايات المتحدة وأوروبا، لم تشـــهد 
شـــركات التكنولوجيا الكبرى تباطؤًا في 

زخمها.
وفـــي الوقـــت عينـــه، تمكنـــت هـــذه 
الشـــركات مـــن الاعتمـــاد على دعـــم غير 
متعمد من الحكومة الصينية التي شـــنت 

حملـــة قمـــع قوية علـــى أكبر الشـــركات 
الوطنية المدرجة في البورصة.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى دانيـــال آيفـــز المحلـــل فـــي شـــركة 
ويدبـــوش ســـيكيوريتيز قولـــه إن ”هذه 
الحملة كانت قوية للغاية إلى درجة أنها 
قادت المستثمرين من قطاع التكنولوجيا 

الصينية إلى التكنولوجيا الأميركية“.
القانونـــي  المســـتويين  وعلـــى 
والتشريعي، يرى المراقبون أن أي إجراء 
تتخذه الســـلطات قد يســـتغرق سنوات 
حتـــى يســـتحيل واقعـــا كما قد يشـــكل 

موضع طعون.
ويقـــول دانيـــال نيومـــان المحلل في 
فيوتـــوروم ريســـرتش إنـــه بالنظـــر إلى 
الإجـــراءات التشـــريعية المثيـــرة للجدل 
المطلوبـــة لإنـــزال عقوبـــة كهـــذه، فـــإن 
حصول ”انشـــقاقات في صفوف مثل هذه 

المجموعة يكاد يكون مستحيلا“.
وهـــذا الأمر يصح بشـــكل خاص في 
ظل الانقســـامات الكبيرة في الكونغرس، 
وفـــق دان إيفز الذي يقـــول إنه ”طالما أن 
المســـتثمرين لا يلمســـون إجماعـــا على 
قواعد مكافحة الاحتكار المقترحة سيرون 
فـــي ذلك خطـــرا معتدلا (على الشـــركات) 
وبالتالي سيستمرون في الاستحواذ على 

أسهم التكنولوجيا“.

ويقـــول نيومـــان إن المخـــرج الأكثر 
ترجيحـــا يتمثـــل فـــي فـــرض غرامـــات 
بالمليـــارات مـــن الـــدولارات علـــى هـــذه 
الشـــركات التـــي ســـتتكيف فـــي الوقت 
عينه مع التغييرات التشـــريعية. ويشير 
إلـــى أن هـــذه الشـــركات تملـــك ”موارد 
ومعرفـــة بالقطـــاع أكثـــر مـــن الهيئـــات 

الناظمة“.

وتســـاند تريســـي لـــي مـــن شـــركة 
موقـــف  غـــروب  كابيتـــال  الاســـتثمار 
نيومـــان، ولكنهـــا عبـــرت عـــن اعتقادها 
أن هذه الشـــركات معرضة بشدة لأنظمة 
خصوصيـــة البيانـــات والإشـــراف على 

المحتوى.
ومع ذلك فتريســـي رأت عبر مدونتها 
أو  الخصوصيـــة  بشـــأن  ”المخـــاوف  أن 
المحتـــوى قد تقـــوي هذه الشـــركات بدلا 
من إضعافهـــا“، إذ ”غالبا ما يكون لديها 
بروتوكـــولات قائمة كما تملك موارد أكبر 

لمقاربة مسائل السرية والقانون“.

ومـــن الاختلافـــات الرئيســـية بـــين 
الهيئات الناظمـــة والمنصات الكبيرة هو 
أن الأخيـــرة قادرة على الابتكار بســـرعة 
فيما تعاني المؤسســـات الناظمة من بطء 

دورها الرقابي.
وتستعد فيســـبوك على سبيل المثال 
لمســـتقبل لـــن تهيمـــن عليـــه الشـــبكات 
الاجتماعية بل ما يُعرف بالـ“ميتافيرس“ 
بالافتراضي  الحقيقـــي  ســـيُدمج  حيـــث 
بفضـــل تقنيـــات الواقعـــين الافتراضـــي 

والمعزز.
التنظيمية  للتغييـــرات  يكـــون  وقـــد 
”تأثيـــر كبير“ علـــى المجموعة، بحســـب 
المحلـــل المســـتقل إريك ســـيوفيرت ”لكن 
حجـــم فيســـبوك ومســـار نمـــو الإعلان 
الرقمـــي يجعلان ذلك أســـهل“. ويضيف 
”منجـــم الذهـــب أبعـــد مـــا يكـــون عـــن 

النفاد“. 
وبشكل عام اســـتفادت هذه الشركات 
مـــن قاعدتهـــا للنمو بشـــكل أكبـــر خلال 
الجائحة من خلال تقديم خدمات مبتكرة 

للمستهلكين.
ويلاحـــظ نيومان قائـــلا ”لقد أصبح 
من الصعب للغايـــة على الوافدين الجدد 
الاختراق“. وبالنســـبة إلى المســـتثمرين 
هـــذا يعني أنه ”لا يمكـــن لأي جهة أخرى 

إضفاء قيمة بهذه السرعة“.

الاستثمارات الزراعية

تسجل قفزة في تونس

من بمقدوره محاصرة عمالقة التكنولوجيا

قطاع في حاجة إلى عناية أكبر

عمالقة وادي السيليكون يتجاهلون الضغوط ويمضون قدما في التوسع

حصول انشقاقات 

بصفوف هذه المجموعات 

يكاد يكون مستحيلا

دانيال نيومان

 عمان – زاد منســــوب ضغوط الأوســــاط 
الصناعية على الحكومــــة الأردنية لتطوير 
القطــــاع باعتبــــاره يملك إمكانيــــات مهمة 
لتحفيز النمــــو الاقتصادي في حال توفرت 
لديه الحوافــــز لإطلاق قدراته بشــــكل أكبر 

مما هو عليه اليوم.
وعلى الرغم من أن القطاع يشــــكل ربع 
الناتج المحلي الإجمالي للبلد يعتمد بشكل 
مفرط على المســــاعدات الخارجية لمواجهة 
النقص الشــــديد في الأمــــوال، إلا أن هناك 
قناعة بين الخبراء بأنه بالإمكان جعل دوره 
أكبر إلى جانب قطاع السياحة المهمين في 

توفير العملة الصعبة.
ويطالب أصحاب الشركات في القطاع 
منــــذ ســــنوات بالحصــــول علــــى حوافــــز 
ضريبية لإنقــــاذ القطاع مــــن الركود جرّاء 
ارتفــــاع تكاليــــف الإنتاج وضعــــف القدرة 
التنافســــية، الأمــــر الــــذي فاقــــم خســــائر 
الشــــركات في السنوات الأخيرة وزادت من 

متاعبه الجائحة.

وتواجــــه الصناعــــات المحلية تحديات 
كبيــــرة ما قبل أزمة كورونــــا، كزيادة حجم 
المســــتوردات مقارنة بالصــــادرات وهو ما 
يشكل عوائق تنافســــية عالية وغير عادلة 
إضافة إلى ارتفــــاع تكاليف الإنتاج خاصة 
والرســــوم  الضرائــــب  وارتفــــاع  الطاقــــة 
وإجــــراءات الاســــتثمار الطويلــــة والمعقدة 

أحيانا.
وتعتبر غرفة صناعــــة الأردن أن هناك 
العديــــد من المحددات التــــي تجعل القطاع 
محركا رئيســــيا والأســــاس للنمو ومفتاح 
معالجــــة قضية البطالــــة، وأبرزها امتلاكه 
لقدرات إنتاجية ضخمــــة حيث ينتج 1500 
سلعة، ويصل حجم الإنتاج القائم 17 مليار 
دينــــار (24 مليار دولار)، فيمــــا تبلغ حصة 

الصناعة بالسوق المحلية 45 في المئة.
ونقلت وكالــــة الأنباء الأردنية عن بيان 
للغرفــــة قولها إن رؤيتها للقطاع تأتي وفق 
محاور اســــتراتيجية وضمن أطــــر زمنية، 
وتتضمن علــــى المدى القصير والمتوســــط 
تعزيــــز القــــدرات الإنتاجيــــة والتصنيــــع، 
وتعزيــــز المبيعــــات المحليــــة والخارجيــــة، 

القاعــــدة  وتوســــيع  الاســــتثمار  وجــــذب 
الإنتاجية.

وأكــــدت أن الحــــد من تكاليــــف الإنتاج 
يعتبــــر مطلبا أساســــيا لتعزيــــز القدرات 
الإنتاجية والصناعيــــة، مطالبة بإلغاء بند 
فرق ســــعر الوقود فــــي فاتــــورة الكهرباء 
وغرامــــة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة 
فــــي ظــــل آثارهــــا الســــلبية علــــى العملية 

الإنتاجية وتكاليفها.
وســــبق وأن أكد الملــــك عبدالله الثاني 
فــــي كثيــــر مــــن المناســــبات علــــى ضرورة 
تكثيف الجهود لتطوير مواصفات وجودة 
المنتجــــات المحلية والتوســــع فــــي صناعة 
الأدويــــة والمســــتلزمات والمعــــدات الطبية 
والتصنيــــع الغذائي لغايات رفد الســــوق 

المحلية والتصدير.
ويمتلك القطاع الصناعي قيمة مضافة 
عالية تصل إلى 7.5 مليار دينار (10.6 مليار 
دولار) تمثل 45 في المئة من الإنتاج المحلي 

الإجمالي القائم.
ويضم القطاع 18 ألف منشأة صناعية 
بمختلف مناطق البلاد، وهو يستحوذ على 
نحو 93 فــــي المئة من الصــــادرات الأردنية 

الكلية للأسواق العربية والأجنبية.
وتتوزع منشآت القطاع الصناعي على 
قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا 
المعلومات والخشــــبية والأثاث والإنشائية 
والغذائيــــة والتعدين والجلدية والمحيكات 
والكيمياويــــة  والدوائيــــة  والعلاجيــــة 
والطباعــــة  والمطاطيــــة  والبلاســــتيكية 

والتغليف.
وتأثــــرت العديد مــــن الصناعات بأزمة 
كورونا بسبب تراجع الأسواق التصديرية 
ونقــــص التحويــــلات الخارجيــــة، كما أن 
الصناعيــــين الأردنيــــين يتمتعــــون بمرونة 

عالية أوجــــدوا من خلالها حلولا لمشــــاكل 
كثيرة واجهتهم خلال أزمة كورونا.

وتعتبــــر الصناعــــة الأردنية مــــن أكبر 
القطاعــــات الاقتصادية المســــاهمة بالناتج 
المحلــــي الإجمالــــي بنســــبة 24.7 فــــي المئة 
بطريقة مباشــــرة و40 في المئة بشــــكل غير 
مباشــــر، إضافة إلى ترابطات وتشــــابكات 

قوية مع مختلف القطاعات.
ويوفّر القطاع أكثر من 254 ألف فرصة 
عمل للمواطنين أي ما يعادل 21 في المئة من 
القوى العاملة في الأردن وهو يحتل المرتبة 
الأولــــى بهــــذا الخصــــوص على مســــتوى 
القطاع الخاص، ففي كل منشــــأة صناعية 
جديدة توفر 13 فرصة عمل، مقابل 3 فرص 

بالقطاعات الأخرى.

وتشــــير الغرفة في رؤيتهــــا للنهوض 
بالقطــــاع إلــــى محــــددات أخــــرى تتمثــــل 
بامتلاكــــه قدرات تصديريــــة كبيرة تبلغ 93 
في المئة مــــن إجمالي الصــــادرات المحلية، 
وتصــــل منتجاته إلــــى أكثر مــــن 142 دولة 

حول العالم من خلال تصدير 1400 سلعة.
ويعد القطــــاع الصناعي من القطاعات 
الاقتصادية الجاذبة للاســــتثمار المباشــــر، 

حيث استحوذت الصناعة على 80 في المئة 
من الاســــتثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن 
خــــلال العقــــد الاخيــــر، فيما يصــــل حجم 

الاستثمار بالقطاع إلى 15 مليار دينار.
ومع كل الظروف التي تعيشها الدولة، 
لدى السلطات قناعة بأن التعويل أكثر على 
المنتجات المحلية ســــيدعم قطاع الاستثمار 
من أجل تعزيز الصــــادرات، وبالتالي ضخّ 

إيرادات إضافية في خزينة الدولة.
ويملــــك القطاع محــــددات أخرى، وهي 
أنه مصدر مهم لإيرادات الخزينة من خلال 
الضرائــــب والرســــوم التــــي يدفعهــــا على 
الإنتاج والبالغة نحو ملياري دولار سنويا.

وحتــــى يتم إعطــــاء الصناعيــــين دفعة 
قويــــة، تطالــــب الغرفة بتخفيض أســــعار 
التعرفة الكهربائية ودراســــة شرائح تعرفة 
الاســــتهلاك الكهربائي بالقطاع الصناعي، 
وإعطــــاء الأولوية للمشــــتركين الصناعيين 
فــــي مشــــاريع الطاقــــة المتجــــددة ومنحهم 

موافقة الربط مع شبكة التوزيع.
كما أن توفير الســــيولة المالية للقطاع 
ســــيرفع من تنافســــيته وإنتاجه من خلال 
المبيعــــات  ضريبــــة  باســــترداد  الإســــراع 
وتفعيل المقاصة لمختلف الرسوم وتبسيط 
إجــــراءات الحصــــول علــــى الدعــــم المالي 
للصــــادرات من دون متطلبــــات كثيرة، إلى 
جانب شــــمول المناطــــق التنمويــــة بنظام 

الحوافز الضريبية.
ويعانــــي البلد من صعوبات اقتصادية 
متنوعــــة منــــذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمــــو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
مما يتطلــــب وصفــــة تضمن الإبقــــاء على 
استمرارية الوظائف واســــتدامة المشاريع 
العمود  بوصفهــــا  والمتوســــطة،  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

رؤيتنا للقطاع تأتي 

وفق محاور استراتيجية 

وضمن أطر زمنية

غرفة صناعة عمان

ترى الأوساط التجارية والاقتصادية 
ــــــة أن الظروف التي فرضتها  الأردني
ــــــل دافعا قويا  الأزمــــــة الصحية تمث
ــــــوم من أجــــــل تســــــريع النهوض  الي
بالقطاع الصناعي الذي يعد إحدى 
ــــــل مفتاح الحد  قاطــــــرات النمو ويمث
من مستويات البطالة على الرغم من 
المطبات التي تواجه المستثمرين في 

طريق تطوير أعمالهم.

النهوض بالصناعة مطمح يحاول

الأردن تجسيده رغم التحديات
محاولات لإيقاظ القطاع بجرعة من الحوافز ضمن خطة بعيدة المدى

نشاط حيوي ينتظر دعما أكبر

قطاع الصناعة

● 24.7   في المئة مساهمة القطاع 

                     سنويا في الاقتصاد

● 18           ألف منشأة تعمل في مختلف 

                     الأنشطة الصناعية

● 245    ألف شخص يعملون في القطاع 

                     أغلبهم أردنيون


